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اشكالية الاصلاح  :)*(محمود العبيديأ.د. عبدالجبار 

ورة( والطروحات الاشكالية ن منطق الوجوب ومنطق الضن  )بي 

 

ه من تساؤلات اشكالية  -المحور الاول :   مدخل مفاهيمي حول معنن الاصلاح وما يثي 

اللغوي الى ان الاصلاح مشتق من الصلاح ، وهو ضد الفساد ، وعند القول  يشير المعنى القاموس            

  به ازالة الفساد عنه ، و 
ء نعنى  

   ان فلان من اصحاب المفاسد لا المصالح عند القولاصلاح الش 
ينبغى

  يرتشح منها الفساد الاعم تحديد أي
  تبعث على الفساد ، او الن 

و الفساد اصلا ؟ ومن بل وما ه ؟ ال الن 

؟ وأي منهم ، ار الرسل والانبياء الافكار السماوية وافك الافكار الدينية ، وأي منها ؟  - ؟ وجهة نظرمن

  مدارسها واتجاهاتها الافكار الوضعية؟ الافكار الدينية من غير الرسل والانبياء ، وأي منهم 
ى
، وأي منها ف

  لا تعد ولا تحصى ؟ ام من 
ووفق  وجهة نظر الفكر الرأسمالى  الحاكم والسائد على معظم بقاع الارضالن 

فلكل دين ولكل فلسفة ومدرسة واتجاه وجهة نظرها    -ولأي مرحلة منه ؟   منطق حركة رأس المال ،

  موضوعة الفساد 
ى
راتها من حاجات الالخاصة ف   تستمد مير

 .تاريخية المرحلة والصلاح ، الن 

  على سبيل المثال يشف
  وتحديدا الفيلسوف ارسطو طاليس الى ان عبودية اليونانى

فسادا،  ير الفكر الاغريق 

   وليست من طبيعة الاشياء،
فليست فسادا لانها من طبيعة الاشياء. ويشير الفكر   أما عبودية غير اليونانى
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  الى أن اقر 
ه فسادا و اض الغير بربا ليس فسادا، اما االتوران  رض لاتق " نهى عنه قراض اليهودي بربا فأعتير

، يعتير الربا احد المصادر  الاسلام  الدين وبينما يشجب الدين المسيح  الربا ويحرمه ، اخاك بربا" 

  لرأ
اكم البدان  اكم الرأسمالى  الرئيسية للي 

،منذ بواكير نس المال والي  وبينما  شأة الرأسمالية تجارية ماركنتيلى 

ول الجمل من سم الخياط أقرب من " ان دخ لتجارة ، ويرىمن احانقا يقف الفكر المسيح  موقفا متشددا 

ى ول التاجر الى الجنة " حسب دخ ، و " ان التاجر مجرم ابن مجرم " حسب القديس القديس اوغسطير

وم ، نجد ان الفكر الاسلام  يبارك التجارة  ( على عكس موقف الفكر  ) ولكن وفقا لقيود ونواه  جير

، وينهى  عن اكتناز  ون الذهب والفضة بعذاب اليم  " الذين الذهب والفضة ويبش  المسيح  ى الذين يكيى

تم فذوق ى هم بعذاب اليم يوم تكوى بها جباههم وجنوب  هم هذا ما كيى ون الذهب والفضة فبش  ى وا يكيى

ون " و  ى ر اليسير منها يؤكد على انفاق الاموال لانفسكم ما كنتم تكيى ى
  سبيل الله بدلا من اكتنازها  وحن  اليى

ى
ف

ان هذا  الى هنا تجدر الاشارة، و  جةسألونك ماذا ينفقون قل العفو " والعفو هو كل ما زاد عن الحا" ي

، ليس الى ما يسببه من حجب للاموال عن من المفاسد يعود  م لاكتناز الذهب والفضة واعتبارهالتحري

لان الاستثمار والتوظيف لايمت للاسلام بصلة   –حسب التفسير الراسمالى  للاسلام  –العمل والاستثمار 

  الاسلام
ى
  المسيحية ، اصلا ، بل لأن جوهرالكسب ف

ى
وحن  عند سبنيوزا ، هو كسبا روحيا وليس  ، كما ف

  الاسلام هو تركيم اعمال نافعة ، قيم استعمالية ، قوتية، حاجوية نافعة ، وليس وان ا كسبا ماديا . 
ى
اكم ف لي 

 . استغلالية/ استثمارية تركيم قيم تبادلية / 

، الى راسمال بهدف الرب  ح فالاسلام لايهدف الى انتاج قيم مادية بهدف تحويلها الى اموال وتحويل الاموال 

ل  تركيم الاموال اطلاقاب  هدف و أ ى ، بل بهدف الكفاية والانتفاع وفقا لعملية تجديد بسيطة للانتاج ، ويخي 

و " ما وجدت غنى  لب بقوله " ما اجتمع مال الا من بخل او حرام "ذلك كله الخليفة الرابع على  ابن انر  طا

  الا بما جاع به فقير " حن  بلغ به الامر الى القول " اعجب 
فاحش الا بجنبه فقر مدقع " و " ما متع غنى

  عالم اليوم بدون تجارة وربا  لأمرء جائع لايشهر سيفه ويخرج للشارع"
ى
. بينما لايمكن تصور اي اقتصاد ف

، ولا يمكن تصور نظام راسمالى  اصلا دونها ودون سلب وقرصنة واستعمار ولصوصية سغش وتدليو 

  الية محدةة تقوم على نهب الشعوبليير 
ى
الفكر الاقتصادي  ، ولايمكن تصور تنمية باللغة السائدة ف

 والسياس  الحديث دون منطق السوق الذي يسكنه الفساد برمته . 

ض ان يقف المفكر ورجل ازاء كل تلك الاختلافات وما ي كتنفها من تشوش فكري ومفاهيم  اين يفي 

ورة غير العادلة والفاسدة )بالمفهوم القيم  ( باعتبار ان  الاصلاح والسياس  ؟ هل يقف مع دفق الصير
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اك   –مألها العدل 
؟ ام يقف مع حسب طروحات الفكر الوضغ  بيمينه ويساره وباتجاهيه الراسمالى  والاشي 

  مألها العدل ؟ 
ورة الفاسدة ) بالمعنى القيم  ( الن   العدل الالهى  المعوق للصير

وط  فما معنى الاصلاح اذن؟ ووفق اي فلسفة واي فكر واي منهج ؟ ةم من هو المصلح ؟ وما ه  الش 

ائحها ما ذهبت اليه  من مطالب الواجب توافرها فيه ؟ وهل تدرك الجماهير المنتفضة بكل فئاتها وش 

اهة و  ى ط اليى   من يتم اختتشي 
ى
ارهم للتشكيلة الوزارية الانتقالية ) وبغض النظر عن مدى يالتكنوقراطية ف

احية سلامة ان تكون الحكومة الانتقالية ذات تشكيلة وزارية تضاه  تشكيلة الوزارة الاعتيادية من الن

ولا قويمية ( اي هل تدرك ان هذا الاختيار معلسنة ت بما لايزيد على القانونية كونها محددة المهام والزمان

نامج حكوم  يحدد بوضوح ليس بذاته ، بل  اتيجيات تفصيلية ، ما ، معلول بير عير سياسات تنبثق منها سي 

يه ؟  ى ان تنصيب وزيرنزيه وتكنوقراط ) تعلم هل بمعنى اخر هو المطلوب من هذا الوزير التكنوقراط  اليى

طيمثل  راط (بغض النظر عن معنى التكنوق وري ا ش  طا ، لكنه لا يمثل ضى ان اذ ما الذي يضمن ؟  ا كافي اش 

نامج اض وجود برنامج  هذا الوزير بمواصفاته اعلاه قادر على تنفيذ الير ورةالحكوم  ) بافي  هل اي ( ؟  بالضى

  مواجهة مد الفساد ؟ بل وهل لديهالارادة الصلبة والاضار على اتخاذ قرارات شجاعة  يمتلك
ى
دراية  ف

  انجاز اعمال عظيمة و رة المعنية ومكامن الفساد فيها؟ بالوزا
ى
رؤية وطنية لديه وهل يمتلك الرغبة ف

تها مما يشوب وطنيتها  الها وفلي  ى اتيجية تتساوق مع اهداف الجماهير بعد اخي      ؟وسي 

اتيجية    الى مصاف الاهداف والمطالب اذ ما قيمة وزير تكنوقراط  ونزيه لا يمتلك رؤية وطنية وسي 
ترتق 

الوطنية ؟ وماقيمة وزير تكنوقراط  ونزيه يكلف مديرمكتبه القيام  بتوزي    ع ملفات واعمال الوزارة  على 

ى الى منظومة المحاصصة ذات الوكلاء والمس ى التابعير يير ى والمسير ى  الضعيفير الذين   تشارين والمدراء العامير

  ان تكبله الوزراء كانوا وما زالوا يديرون 
ى بخفايا الوزارة؟ وما قيمة وزير تكنوقراط  ونزيه يرتصىى الجاهلير

د قة والمعوقة ، والكوادر الادارية المريضة نفسيا والمصابة بعقدة المناضد الطويلة والتسي  التعليمات المعو  

  
ى
انجاز اعمال على الناس بدلا من خدمتهم ؟ وما قيمة وزير تكنوقراط  ونزيه لا يمتلك التحدي والرغبة ف

  وزارة ج  
ى
اهة مع الانحناء امام لها من الفاسدين وطنية عظيمة ف ى وعة ؟ وما قيمة اليى المطالب غير المش 

  الحكم 
ى
 ؟ على المنصب ، وذبح حقوق الشعب على مذبح  الحفاظوالمصالح الضالعة ف

ى ، و   وما قيمة ترديد شعار الاصلاح دون برنامج حكوم  واضح ورصير
اتيجية اذن ما هو معنى دون سي 

  الى
 مصافها  ودون اضار حكوم  وشعنر  على استئصال الفساد تستلهم الاهداف وتستطيع ان ترتق 
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ى  ى المسؤولير ى واليات تمكير   قراراتهم  ومحاسبة الفاسدين وردعهم ، بما يتطلبه ذلك من تمكير
ى
ودعمهم ف

 تلك من خلال اجراءات قضائية حازمة وشيعة ؟

وري للخروج من كل هذ        ه من لبس وارباك فان من الضى ه الاسئلة وما تتضمنه من اشكاليات وما تثير

  ميكانزمات الواقع 
ى
ورة المقيمة ف ورة وبمنطق الضى قبل الذهاب الى تحديد معنى الاصلاح بمعنى الضى

نامج للاصلاح  .   تحديد المقدمات الاساسية للير

 

ي : 
ن
ي ميكانزمات الواقع ومنطق  -المحور الثان

ن
ورة المقيمة ف معنن الاصلاح بمنطق الضن

ي تحكمه
ن الن     القواني 

ى           اطات الواقع والقوانير
  ميكانزمات الواقع واشي 

ى
ورة المقيمة ف ان معنى الاصلاح وفقا لمنطق الضى

  ال
  :  تحكمه يتضمن ن 

 -على الان 

  تحكمه وتحدده وتحركه ،  وجوب توافر الادراك بطبيعة حركة -:  اولا
ى الموضوعية الن  الواقع والقوانير

  اي لحظة عن تعويقها باسم منطق الوجوب استدامتها وتوفير كل مستلزمات 
ى
 must be، والامتناع ف

حزمة من  بل هو فالاصلاح ليس حزمة من الشعارات والخطابات والاناشيد والامنيات والهتافات ،

  تستظ
اتيجيات تفصيلية بسيناريوهات متعددة محددة ، و بفلسفة ل السياسات الن  ينبثق منها سي 

ض ان يضطلع بها كل وزير وكل محافظ وكل تشكيل من تشكيلات الهرم    يفي 
لاكسابها المرونة ، والن 

ط حتم  لانجاح ورة ان تتناغم وتتساوق مع تلك السياسات كش  ض فيها بالضى ها ، ذلك الاداري ، كما يفي 

ط الالنجاح الذي يفي     ض ان يكون الش 
ى
حاسم لاكتساب كل وزير ومن هو بدرجته وكل مسؤول يليه ف

اتب  ارك  والي    المنصبالسلم الهير
ى
عية البقاء ف ، ش   .الهرم 

تلك السياسات المتخذة صفة الالزام على شكل قرارات  تجدر الاشارة هنا الى حقيقة هامة مفادها ، انكما 

ى الطبيعية ، وتعليمات واليات حكومية ، عليها ا ى الحكومة ان لا أي أن لا تخالف القوانير ن على قوانير

  تخضع لها الظواهر الاقتصادية 
ى الموضوعية الن    تخضع لها الطبيعة والقوانير

ى الن  تخالف القوانير

  الالام والعذابات لافراد المجتمع ن شأ. لان مجتماعية والسياسية والا 
ى
، واذا ن تلك المخالفة ان تتسبب ف

ى الطبيعية فعلى الشعب ان يتمسك بالقانون الطبيغ  لمجابهة ذلك ، تعارض ى الحكام مع القوانير ت قوانير

ى لانه على الحكومة عليها الاضطلاع بهالامر الذي  رتب واجبا جديدا  ى التعليم للمواطنير ، وهو تكفلها بتامير
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وقراطية  –الوسيلة الوحيدة الاساسية لتنوير الراي العام وتهيئته لمراقبة الحكم  ى   -حسب المدرسة الفير

ى وتحييد فعلها الضار  انو  كل ما يجب ان تقوم به السياسات الحكومية ، هو العمل على ادراك تلك القوانير

  لخدمة د
ورةوتطويعها بالعلم والتقدم التقنى ، ، واستدامة النمو والتطور وام الحركة ، وضمان دفق الصير

  فيه تقيم دولة الفضيلة بالمفهوم 
  ودولة الحق بالمفهوم الهيجلى  و)دولة( الوجود الحر والن 

الافلاطونى

 .بالمفهوم الماركش  

  ظل النظام الدولى  الراسمالى  الالتعامل مع  -: ثانيا 
ى
، خاضع للهيمنة الامريكية المتفردةوضع العراق ف

الا . قاسية حد المرارة . كحقيقة ، شئنا أم أبينا ، حن  اذا بدت باعتباره منقوصا للسيادة ويأتمر بامر المحتل  

  ايضا قبول او السماح لأي دولة او جهة بالعمل 
  الاستسلام للاحتلال ، من جهة ، ولا يعنى

ان ذلك لايعنى

رات ، من جهة  ا هذ واستغلال الوضع الشاذعلى ارض العراق  باعتباره محتلا، مهما كانت الحجج والمير

عن دوليا و ذاك اخرى .  خروجه ان و موافقة المجتمع الدولى  وفقا لارادة و حصل ان الاحتلال الامريك  مش 

ض ان يتم بنفس الالية    اوجدته ،يفي 
  اوجدته   ) الن 

بغض النظر عن الاكاذيب وبعد زوال الاسباب الن 

  
( . ذاك ان  ، ان كانت حكومة وطنيةواجب فضحها  ع على عاتق الحكومة والذي يق  ا،احيطت بهالن 

و الكفيل بوضع الحلول الناجعة والاجراءات المناسبة لعلاج مثل هذه التشخيص الدقيق للظواهر ه

  عام 
ية فيها مرور اكير من مائن    تدشن البش 

  الالفية الثالثة ، الن 
ى
  العلاقات الدولية، وف

ى
الاوضاع الفاسدة ف

 وحقوق الانسان .  رة الفرنسية واعلان مبادىء الحرياتعلى الثو 

انطلاقا من هذا المعطى فان السياسات الحكومية المتاحة ليست محددة ومقننة بهذا الواقع المر بصفة 

  
  على الحكومة اتخاذ السياسات الن 

  الوقت الذي ينبغى
مطلقة ، كما انها ليست بخيارات مفتوحة . فقى

  ، بل العمل على لوي تنسجم مع السياسة الدولية الحاكمة ، فان عليها ان لا تتماه معها كعقد اذعا
نى

رجية بما اينما سنحت الفرصة ، وتحويل الاذعان لها الى توظيف للمصالح الخاللمحتل السياسة الخارجية 

  عرف 
  ضدها باسم السيادة الن 

يخدم العراق بلدا وشعبا، وليس الوقوف ضدها والتحشيد الشعاران 

زمن بانها منخورة منذ بدايتها مع برنامج ترومان الشعب من يتاجر بها ، وعرف بعد ةلاةة ارباع القرن من ال

ها الذي هوحق اريد به باطل ،    تقرير مصير
ى
والذي كان الهدف ذي النقاط الخمسة وشعار حق الشعوب ف

ة ، تطليق المستعمرات من المستعمرين القدام الذين خرجوا منهارين بعد الحرب العالمية الثاني منه، هو 

 . ايد الولايات المتحدة فيه اطلاقعالم  رسم  باعلان و 
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وط م الديمقراط  يقوم على توافر عدد من الطبيعة الحك ان -:ثالثا    مقدمتها تحرر البلد من الحتمية ش 
ى
ف

الاستعمار الاجننر  ومن كل شكل من اشكال التدخلات الاجنبية السافرة ، وتحقيق الاستقلال السياس  

  افقي  مبادىء المواطنة والاصطفاف والتضامن المجتمغ  الم بما يتضمنه من بناء المؤسسات وارساءالناجز 

  المجتمغ   المتمثل بقدر مناسب من الاستقرار الاجتماع  
  ضمنا انهاء الحالات الشاذة للتشصىى

)الذي يعنى

بهجرة السكان ونزوحهم بفعل الحروب الطائفية والارهاب وعودة السكان الى ديارهم بعد اعادة اعمار 

ى مختلف الخدمات الاساسية و مدنهم وتوفير ا ة التحتية القادرة على تامير بيئة صالحة للعمل لبني  توفير

ة معلوماتية والحد من البطالة ، الى جانب انشاء الرزق الكريم (  وكسب واحصائية شاملة للسكان بكافة بني 

طه من وع  للديمقراطية و ية و التعرض الى المسائل الماهدون هذا من ) محافظاته ووحداته الادارية ما تشي 

) مريدة ذاتا / أنا    egoناالأ / الانسانيةذات للوما يتطلبه ذلك الوع  من بلوغ مستوى معينا للتعليم وانبثاق 

قادرة على الاختيار، وبيئة صالحة للاختيار ومجتمع مدرك لاهمية الاختلاف ولديه لا تتعوذ من أناها ( 

ك المالاستعداد لقبول  ى الاخر والعيش المشي   بشن  مللهم ونحلهم ومذاهبهم (  البلد ابناء  تصالح بير

  قلب المفاهيم المقلوبة واعادة بناء الاولويات 
بما يعنيه ، انطلاقا من تلك المحتمات فان المنطق يقتصىى

ورة الخروج من اكذوبة الديمقراطية   يراد توطينها بشكل مخالف للمنطق الديمقراط  ذاته  ذلك من ضى
الن 

طة يدمن خلال توط واعتماد نظام حكم يتناسب مع تلك السلاح  ، قوة / بها بالعنف / بالدم / بالش 

  .المعطيات 

  العالم اجمع ، ولما كانت ه  من متبنيات الدستور  لما -رابعا : 
ى
كانت الخصخصة ه  الوضع السائد ف

  ال
 
  عراف

 السياسات الحكومية والواقع الدولى  ، فان من المنطق 
ى السائد ، من جهة ، حصول الانسجام بير

  ذلك بلغة منطق الخصخصة ومنطق  ضاحة ، من جهة اخرى .  ا والدستور الذي نص عليه
ماذا يعنى

الية الاقتصادية المقيم فيها والحال فيها فلسفة ومنهج ؟  الليير

  ، ببساطة
  :  انه يعنى

  الان 
ى
 -، تحديد واجبات الحكومة واقصارها على اداء وظائف محددة تتمثل ف

 بل مهمة للحكومة . قدس وأناية المجتمع من اي عدوان خارحر  كأوحمالدفاع عن حياض الوطن . أ

ام الحريات  .ب الحفاظ على الامن الداخلى  وحماية الملكية الفردية الى جانب الملكية العامة وضمان احي 

  شأن  حجة كانت ، فليس للحكومة حق الخاصة ، والامتناع عن تدخل الحكومة فيها تحت اية
ى
التدخل ف

  معاقبة رجل الامن وموظفشخص ةمل ، 
ى
 الخدمة العامة الذي يضبط بتعاط   ولكن لها الحق ف

ي جون ستيوارت مل –اةناء تأدية الواجب المخدرات  ى وهذا واجب عليها   - حسب الفيلسوف الانكلير
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الاضطلاع به الى جانب ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات المتاجرة بالبش  والدعارة وعمالة 

 ومحاسبة مرتكنر  الجرائم ا
ى ى ، مثلما عليها واجب مراقبة تنفيذ القوانير لاطفال وشبكات تجنيد المتسوليير

 الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسياسية . 

  تمد الاقتصاد بالحاجات الاساسية  . القيامج
 .نتاج لل بالاشغال العامة الن 

س المال المحلى  على التحول صوب النشاطات حفز القطاع الخاص المنتج والعمل على تشجيع را د. 

كة مع القطاع الخاص بأعتماد  المنتجة   مشاري    ع مشي 
ى
على ان يكون اي ، سياسات واضحة والدخول ف

  
ى
اطتدخل من قبل الحكومة ف انيات  النشاط الاقتصادي خاضعا لاشي  ى   مير

ى
الاعمال  الرب  ح وتحقيق فائض ف

كة .  تكفل الحكومة باتخاذ قابل مللسوق ينظمه وفقا لميكانزماته الخاصة  مقابل ترك الاقتصاد   المشي 

  تنظمها يد عمياء . 
  تلطف من الاةار غير المرغوبة على حركة الاقتصاد الن 

 السياسات الن 

الاتجاه تحتمه ، ليس الميول الدولية والمزاج الدولى  ، وليس الدستور، فحسب ، بل وتحتمه ان هذا 

  ادارة
ى
  ادارة  وعدم ،للفساد  واكتنافه - 2003الاقتصاد قبل وبعد عام   حقيقة فشل الحكومة ف

ى
الكفاءة ف

اكموالتبذير ، المال العام  ريقة غير منتجة من لاك قوة العمل بطواسته،  وهدر الفائض الاقتصادي المي 

  جزء كبير منها  جعل الاعمال والوظائف الحكوميةخلال 
ى
وتخريب ،  العام وهدر الزمن،  مرتعا للتسكع ف

  ا ،اخلاقيات العمل
ى
وان الاداء واعتبار الراتب حقا مكتسبا ،، لبطالة المقنعة والاعتياد عليها  والركون ف

هذا الفشل الذي باكتنافه على كل تلك المفاسد  ول اناق –ط الرشوة كعلاوة من خارج الراتب ي  اصبح يش

شف ضحالته ازاء ابسط صدمة تعصف ادى الى وأد الاقتصاد مع تحوله الى اقتصاد ضحل شعان ما تتك

 الاقتصاد العالم  . ب

لتنمية كل جوانب عملية اوالاحاطة ب ان تحقيق مستويات متقدمة ومتوازنة من النمو والتطور  -: خامسا 

اقتصاديا، اجتماعيا ، صحيا ، تعليميا، بيئيا ، جماليا، الاستغلال الامثل للمكان ، وهندسة المدن ،  يتطلب 

  الادارة ، واتخاذ القرارات على مستوى 
ى
نامج الحكوم  تضمنه على درجة عالية من اللامركزية ف من الير

لامركزية ه  احد متبنيات فما بالك ان ال ة . الوحدات الادارية ، المدينة ، القضاء ، الناحية ، والقري

ع اةبتت ان الحكومة بوزاراتها مجتمعة غير قادرة على ادارة مقراتها ئ؟ وما بالك ايضا ان الوقاالدستور 

  المحافظات و بكفاءة 
ى
ة ف الاقضية والنواح  ؟ ، فكيف الحال اذن مع مديرياتها وفروعها وتوابعها المنتش 

ار بمصالح شديدة المركزية بل وتسببت ال   الادارة والزمن العام والاضى
ى
بهدر المال العام والفساد ف

ى بلغت حدا لايطاق.   المواطنير
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ورة ليس مطلوبا لذاته ، بل هو مطلوب لما يمكن ان يسهم فيه  -: سادسا ان الاصلاح الاداري بمنطق الضى

ة نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية من ارتقاء بالاقتصاد وتعديل الهيكل الاقتصادي المعوج ، باتجاه زياد

  الناتج المحلى  الاجمالى  وزيادة الانتاجية وتعبئة الفائض الاقتصادي الاحتمالى  الضائع 
ى
)الناجم عن أ  ف

وجود بطالة واسعة  ب.  .مالية والخدمات الكاذبة والبطريةوالسوبر كالاستهلاك المفرط للسلع الكمالية .

  ادارة الجهاز الانتاحر   ج.  وعمالة غير منتجة. 
ى
حسب  –سوء الادارة واختلال التنظيم الاداري ولا رشادته ف

والفائض الاقتصادي المتاح والعمل على تحشيد كافة الموارد ( -المفكر الاقتصادي الماركش  بول باران 

رد وتذبذب زق الخامية ، وما يرافقها من تذبذب المواالاقتصاد واخراجه من مأالمتاحة لتحقيق انطلاقة 

،  تقرار س لا عدم االمتسمة بالخارجية مكانة الدولة داخليا وخارجيا بسبب ارتباط مورده الوحيد بالسوق 

 .وقيام دولة ذات سيادة  عملية مستمرةالنمو  ومن دون ذلك يستحيل قيام اقتصاد سوي قادر على جعل

الرعاية الاجتماعية على المصدر الخام  الخاضع الى عوامل خارجية والمتصف ن اعتماد ا -:سابعا

وانعكاس ذلك بالتذبذب والتذبذب الحاد احيانا وما يسببه من ازمة موارد خانقة تشل الاقتصاد برمته ، 

ة ومحدودي الدخل وعلى مستقبل الاجيال الجديدة والعملية التنموية  ائح الفقير ها برمتعلى الطبقات والش 

ى  وايقاف عجلة البناء والتقدم ،بل ،    ربط الرعاية الاجتماعية بالرعاية الانتاجية ، واازالة التعارض بير
تقتصىى

تتطلب تضحية المجتمع برمته دون استثناء لضمان ، كما رعاية الاجيال القائمة  ورعاية الاجيال القادمة 

ى الاجيال القائمة والا توازن تعمل على تحقيق التنمية  ى الحاضى والمستقبل جيال القادمة  و بير ، وتمنع بير

  . حصول التعارض بينهما

 احبهاصتاعية ، عادة ما ه  عملية تغيير شاملة لمجمل الحياة الاقتصادية والاجتمان التنمية  -: ثامنا

افق بمزيد  التضحية بالحريات والحقوق   من  شقاءال، لم لاالا، الفساد من والعدالة والتحرر وتي 
، وتدنى

وط الحياة.  وط الب ها مسكونةن  من كونن مكمن مرغوبيتها يتأالا اش  للتحرر . لذا  (كامكان)صالحة الش 

وري توافر الادراك المسبق فان  زفا مستمرا ، ألما ن،  الى اجل بعيد، التنمية قد تتطلب  عملية  انبمن الضى

ة ، وهذا يميل بنا الى اعادة ادخال مستمشقاء ، و عرقا ،    الحكم على التنمية وعلى في 
ى
رة للقيمة الانسانية ف

  تستغرقها 
والحكم واعادة النظر بالوسائل  كسب الزمن (تضحية مقابل  ) وان رافقها الفساد ك الانشاء الن 

، وعلى  لم والشقاء اطلاقا بالدماء والأنبلها لاتتسامذاك ان أعظم الغايات وأ، على الغايات بالوسائل 

  الح ر يعيد النظالعض ان 
ى
تتيحه والحكم على التنمية بمقدار ما ، على الغايات بالوسائل غير الدموية  كمف

   .لم ة وتدنية للأمن تعظيم للغاي
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 صلاحاح ال نجالمقدمات الاساسية ل  -ر الثالث : المحو 

  لامكان فيها  -اولا : 
  تحكمه والن 

اعتماد فلسفة وحزمة مفاهيمية تنسجم مع الوضع الدولى  والفلسفة الن 

  ، لغير الفكر الراسمالى  
ى
ة الجنينية ف ولما كان عمر تلك الفلسفة يزيد على السبعة قرون ) بما فيها الفي 

( فانها مرت بمراحل متعددة  فكرية تمرحلت مع وتطورت باتجاهات ومدارس حضن النظام الاقطاع 

  
النقى   جدلية الاستجابة عير

ى
،  displacement   الازاحةو    negationمراحل تطورالوقائع الراسمالية ف

  كان المقدس فيها ، ليس الفكر، بل استدامة الحركة الاقتصادية دون تعويق تحت اي مسم كان  
والن 

  يتلفع بها ، فلا سلطة ولا 
قدسية تعلو مصالح راس المال والحركة  أواي فكرمهما كانت القدسية الن 

 .الراسمالية 

  
  الفلسفة الراسمالية لا يعنى

  اخر صيحاتها واعتماد اخر مدارسها كما الا ان تبنى
معظم توهم تبنى

ى طيلة اكير من نصف قرن  ى والسياسيير   المرحلة التاريخية  ، عندمت تماهوا الاكاديميير
ى
معها دون اقعادها ف

  حتمتها 
 .ها ، وهذا مكمن اشكالية الفكر التنموي ، الذي حول الفكر من تحقيق التنمية الى منع للوقائع الن 

  الفلسفة الراسمالية يجب ان يقوم على تحديد مواصفات المرحلة التاريخية لتطور العراق 
لذا فان تبنى

ة عن المرحلة التاريخية الشب يهة بوضع الاقتصادي )واشدد على الاقتصادي( واستبطان الافكار المعير

  مثلت الاستجابة التاريخية لموجبات دفع الحركة وجعل عملية النمو مستمرة 
علما ان  .العراق الان ، والن 

  
  مرحلة الشيخوخة ، بل تقليد طفولتهم وطبيعة البيئة بكل مؤسساتها الن 

ى
  تقليدهم ف

تقليد الكبارلا يعنى

 . جعلت منهم كبارا  وعظاما 

اتب  صياغة -ثانيا :   لسلم  السياسات العامة وفقا لتلك الفلسفة ضمن برنامج يتمفصل زمنيا وبي 

اك  الاولويات ، وتحديد القطاعا ، على ان  ات ذات العلاقةالاختصاص كلت المولدة للنمو ، بمساهمة واشي 

 تصبح ملزمة لكافة التشكيلات الادارية بعد اقرارها . 

  و  -ثالثا : 
ى
شكيلات التنفيذية ، واضطلاع ةيقة واضحة لكافة الوزارات والتتحديد المسؤوليات الادارية ف

ى ومن هم بمهمة الزام الحكومة ومجرئيس الجمهورية  بتلك درجتهم ب الس المحافظات والمحافظير

س بانفصال عنها ، بدء من قمة عيد اقرارها ، ولي، وتحديد الصلاحيات وفقا لتلك المسؤوليات ، وب  الوةيقة 

نامج الحكوم  المعير عنه بسياسات  . على ان تصار ، و ادنى مستوى فيه الهرم الحكوم  حن     ضوء الير
ى
ف
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اتيجيات يضعها كل وزير ، وكل تشكيل ، وكل مجلس من مجالس المحافظات ،  تلك السياسات الى سي 

اتيجيات ن المتناغمة والمتواسقة معها من الكمون الى الوجود ضم يلزمهم فيها بنقل تلك السياسات والسي 

  محدد ، واعتماد الانجاز كمحك لاستمرار اصحاب ا
 .مناصبهم لمناصب بسقف زمنى

   -رابعا : 
  وتصفية كل الاشكال المؤسسية الن 

  المحاصصان 
الخروج بالمطلق من نظام الحكم الطائقى

 حديد معنى المواطن باعتباره يتشكلترتشح منها الطائفية والاتجاه نحو اقامة دولة المواطنة بعد ت

  اصلها المستمد  لحقوقوعنض ا(  حيث يحل ويقيم)   المكانعنضي ب
ى
اع والانتخاب  ف ، من حق الاقي 

  لمن يمتلك الاهلية القانونية 
لمانى   الجماعة ينسجم مع ، وممارسة العمل الير

ى
وحق الحصول على موقع ف

  تؤهله لشغل المناصب المشتقة
من تلك القابليات  قابلياته الجسدية والذهنية ومواهبه الشخصية الن 

  ان تنبثق من
، وليس من الوطنية من الواجبات  تلك الحقوق الواجبات ، وتنبثق والمواهب ، ومن المنطق 

ى  ى فضائل الرجل الصالح ، وبير ى بير ى الفلاسفة اليونانيير العقيدة والمذهب والعصبية ، وهنا مكمن تميير

ح ه  عقيدته وصلاحه وقيمه بالمفهوم العقيدي  فضائل المواطن الصالح  . فاذا كانت فضيلة الرجل الصال

ف  ف لاستمدادها من ش  ف لا يدانيه ش  وسلوكه الموافق لها ، فان فضيلة المواطن ه  الوطنية كش 

  اجر عليها لان من شأن الاجر المادي ذاك ان يفسدها 
  ادارة شؤون الامة من دون تقاضى

ى
المشاركة ف

  ت
ف المشاركة لذاته  ويحولها الى عمل شبيه بالاعمال الن  عامل كاعمال متدنية ، اذ كان ينظر الى ش 

 على جدارة الشخص المتواسقة والمتفقة مع مؤهلاته وقابلياته ، وهذا هو المدخل 
ً
باعتباره امتيازا ومكافأة

ى اللازمة لاعادة احتساب رواتب رئيس الدولة والحكومة    المرجغ  لأمكانية استصدار القوانير
الفلسقى

اض عدم وجود برلمان والوزراء  ى ) هذا بافي  والدرجات الخاصة والوكلاء والمستشارين والمدراء العامير

  ( الى جانب الغاء الامتيازات والمخصصات والحمايات 
ونواب وفقا للفقرة ةالثا من المحور الثانى

ى  والاليات  ى وحماية المرافقير   وما شابهها مما شاب وافسد واساء الى سمعة الساسوالمرافقير
ى
ة الكبار ف

 .   مواقعهم ومسمياتهم العامة

م المناصب الوزارية والرفيعة على اساس تقسيم العمل لقيام الدولة وفلسفة الخدمة العامة وتس -:  خامسا

  الوظائف 
ى
بهدف الحصول من كل فرد على خير مايستطيع القيام به  وفقا للمركز الذي ، والتخصص ف

ع مواهبه الى ذروة الازدهار ، واستثمارها الى اقصى الحدود ، مع لتمكينه من الوصول بجمي، يصلح له 

ى بينهما ، فالمقصود هنا هو  ى عمل الرجل وعمل المرأة ) حن  اذا كان المجتمع يمير ى بير مراعاة عدم التميير

صاحب الحرفة وموظف عملهما وليس كينونتهما( طالما ان المسألة مسألة مواهب ، وهذا لاينطبق على 

  عامةالخدمة ال
، فحسب ، بل وعلى السياس  ايضا ، بل ان من الاولى على السياس  ان يعرف العلل الن 
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ى    تمير
تصيب المجتمع وتعمل على فساد الدولة ، ويمتلك المعرفة والارادة على صلاحها ، فالمعرفة ه  الن 

ى الطبيب والدجال  ى بير ى السياس  الحق والسياس  الزائف كماتمير   افلاطون حسب الفيلسوف ال –بير
يونانى

ة كصنع الاحذية ، لا نعهد بها الا الى  –   المسائل الصغير
ى
  هذا الصدد متسائلا ) اذا كنا ف

ى
الذي يقول ف

  ماهر ، فكيف نحسب كل من يفوز باصوات أكير قادرا على ادارة الحكم ، ويردف  قائلا، اذا كانت 
ى
اسكاف

ناصب الحكم ، وليس عن أكير الناس اصواتا ( الدولة معتلة فيجب ان نبحث عن أصلح الناس وأحكمهم لم

 وهذا هو الاساس الذي يجب ان تؤسس عليه فلسفة الخدمة العامة وتسنم المناصب الوزارية والرفيعة .    

 

  مواصفاته  -:سادسا 
ى
نامج الحكوم  )ف   الاصلاح هو الير

ى
(  ا اعلاهليهالمشار اان تكون المرجعية ف

اتيجية العلمية ، وما  يتفرع عنهما من اجراءات واليات عمل ، وليس الاشخاص ، وليس التكنوقراط ،  والسي 

  تتبل السي  
نامج اعلاه ، بما تتطلبه اتيجية العلمية الموضوعية الن  ساوق مع السياسات المنبثقة عن الير

نامج الحك   انجازالير
ى
  اتخاذ القرارات ورغبة جامحة ف

ى
ى وم  ، على ان يتم من ارادة صلبة وضامة ف تضمير

  قس
ى
ض ان يكون قسما تفصيليا محددا م التكليف ، ذلك ف مع احكام ونصوص  متوازيا الذي يفي 

الفيلسوف قسم  ، ومتماهيا مع مع  المسؤوليات الجسام ا تناسبوم،  لمنصوص عليها قانونا المخالفات ا

  
ى . بدلا من القسم أبقراط  ، اليونانى  المعتاد الفضفاض الذي يكش بكشة خير

  وتحديد سلم  -:سابعا 
هيكلة الوزارات كافة وفق دراسات علمية موضوعية واعتماد التوصيف الوظيقى

هل    كل وزارة ، والعمل على نقل المسؤوليات والصلاحيات المسؤوليات ، وتشخيص الي 
ى
والتخمة ف

دور للوزارات كافة ) عدا الدفاع والتخطيط والمالية والخارجية ( الى مجالس المحافظات ، واقتصار 

يا لعمل تلك المجالس ، والغاء المستشارين ،    تشكل معيارا تاشير
اتيجيات الن  الوزارات على وضع السي 

ى والمديريات العامة وفروعها وتوزي    ع  ى على مجالس المحوتقليص عدد المدراء العاميير افظات الفائضير

افق وحسب الحاجة والاختصاص واعادة هيكلة الاقتصاد ، وفقا لدراسة علمية لمعالجة وضعهم ، بالي 

ى وقوة العمل النشيطة العاطلة عن العمل  ايدة لاستيعاب الفائضير ى
وتحريكه باتجاه خلق فرص عمل مي 

 ضمن مشاري    ع تنموية عملاقة. 

  يقوم على اساس -: ثامنا
والمشقة والانتاجية ونسب الجهد  اعتماد نظام حديدي للاجر والراتب الوظيقى

  الذي اةبت خطله وفشله  ، وليس على اساس زمنالانجاز 
، وقيام التشكيلات وفساده الدوام الوظيقى
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  يتض
مدعم بمقاييس من على تحديد دقيق للمسؤوليات الادارية كافة ببناء نظام للوصف الوظيقى

  : موضوعية حاكمة للاداء وزمن الا 
 -نجاز مع مراعاة الان 

ونية واعتماد انظمة  منع التجاوز على موعد الدوام الرسم  مهما كانت الاسباب ، .أ  وقتلضبط فعالة الكي 

ة  ونية بنسخة والتدقيقية بية اس، وتزويد الوحدات الح كل موظفومغادرة  مباش  منها لاتخاذ الكي 

 الاجراءات المالية الرادعة . 

 ل. ب اةناء زمن العم سبب من الاسبامنع مغادرة مكاتب العمل لاي  .ب

ى وتناول الطعام على . ج  المكاتب اةناء الدوام الرسم  منعا باتا . منع التدخير

  حال التقصير والاخلال بالواجبات والتعرض للعقوبات .  .د
ى
 حجب الحوافز ف

دائما على حق ، مهما كانت الاسباب ، واشاعة  ) الزبون بلغة عالم الاعمال( المواطناعتماد شعار ا .ه

  خدمة اةقافة ان الوظيفة ه  خدمة عامة 
ى
تب عليها تاخير عبادة ، وا لمواطنوان العمل ف ن العبادة المي 

ى )، واخلالا باخلاقية الوظيفة العامة عمال الناس ه  فسادا لأ  ى موان الموظفير ما  (من يسمَون بالمسؤولير

ى للهم الا خدما  مهما وان كرس  الوظيفة هو كرس  خدمة )دماتهم ، طالما يتقاضون اجرا مقابل خ مواطنير

وع . والاةراء وليس كرس  للتسَيد والامرة  ان المنصب( ة ومهما ككانت الدرجة الوظيفي  والكسب غير المش 

ة زمن العام ال بالاداء ومبدديلمقضين محاسبة ا .و   محاسبة عسير
ى
 فصل الموظف الفاسد وعدم التهاون ف

 فورا. 

  اي مفصل من مفاصل الوزارة.  .ز
ى
  وزارته وتحميله مسؤولية اي خلل وف

ى
 محاسبة الوزير عن الفساد ف

ورة   الغاء نظام العمل بالملفات -: عاتاس وتحمل الوزير شخصيا كافة المسؤوليات وما تتطلبه من ضى

  حركة العمل ) تجدر الاشارة هنا الى ان عجز الوزراء عن ذلك انما يؤكد 
ى
ة ف ة وكبير الاطلاع على كل صغير

  بداية توليه 
ى
ورة نقل الصلاحيات واعادة هيكلة الوزارات واعتماد النظام اللامركزي ( وخاصة ف حقيقة ضى

اهةمهام ال ى ام  وزارة بهدف التاسيس لقيم واخلاقيات واساليب عمل جديدة تقوم على اليى والانضباط واحي 

 الزمن العام وسلامة الاداء. 
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ا  هاالعمل با -:عاشر يعها ونش  ى بمجرد تش  ى  الجريدة الرسميةب لقوانير ، وان التبجح بما يسم تفعيل القوانير

  تلكؤ تنفيذها انما يعير عن غياب سلطة الق
ى
 عكازة لىانون وعدم فاعلية القانون ، فالقانون الذي يحتاج اف

ى ؟ وهل هناك سلطة تعلو القانون؟   تفعل القوانير
 لتفعيله ليس قانونا ، ةم لا ادري ما ه  السلطة الن 

اتيجية  -:احد عشر    برنامج العمل الحكوم  وسي 
ى
جعل امن المواطن مقدسا واعطاءه المكانة اللائقة ف

 المواطن . امن مستمدا من امن الرئاسات  عنية ، بل وجعلالوزارات الم

  حماية الانتهاء من عسكرة المدن والازقة ونقل القطعات العسكرية الى  -:اثنن عشر 
ى
مكانها المناسب ف

  الثكنات ا وتعطيله ا وليس حجزه ،الحدود 
ى
، فالدفاع عن امن البلاد لا يتم من غرف النوم ، واستبدال  ف

 باعتماد انظمة امنية متطورة وكفوءة واكير انتاجية وفعالية .  تكدس رجالات الامن

:  ثلاثة  تثبيتنقل الصبات الكونكريتية الى الحدود ، والاستفادة منها عسكريا  واقتصاديا من خلال  -عشر

  زراعة الصحراء 
ى
ها وفق نظام مدروس ، واعتماد التجربة الصينية ف   الصحراء الغربية عير نش 

ى
الرمال ف

ى لزراعتها واعماوتوزيعه ى المؤهلير  .رها بعد توفير الدعم اللازم لهما على المواطنير

:  اربعة ،  -عشر ى تهذيب الخطاب الاعلام  وتجريم الخطاب المنحرف والمفرق والمثير للشقاق والفي 

اصدار السيديات والكاسيتات واخضاع الخطب والمواعظ والتسجيلات الدينية الى رقابة مشددة ومنع 

  تنظيم الخطب الدينية 
ى
لمن هب ودب ، وتحمل المراجع الدينية لمسؤلياتها الدينية والاخلاقية ف

اك مع الجهات الرقابية الرسمية  ات الدينية ووضع ضوابط لها بالاشي  ى الى والمحاضى واخضاع المخالفير

  زرعت الشك  -لاتهامات المبتذلة للاخر ووضع حد لعقوبات صارمة ، 
  نفتلك الاتهامات الن 

ى
وس ابناء ف

لحوار وقبول ، واشاعة ةقافة التسامح وامقابل اعلاء خطاب المواطنة  -البلد الواحد ، بل والاشة الواحدة

     .الاخر والرأي الاخر 

  سابقا –جامعة بغداد  -)*( استاذ التاري    خ والفكر الاقتصادي وعميد كلية الادارة والاقتصاد 

ى حقوق  ى العراقيير ط ابأسمح ي .النش  محفوظة لشبكة الاقتصاديير  21 لمصدر. لاشارة الى اعادة النش  بش 
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